القطاع الاول - لجنة ۲ 
ظوخ 3 تيت ۲۰۲۳/۸/۷ 

اق وو بتاريخ 

2 الأستاذ المستشار/ صلا مفرح خليل شهاب الدين 

1 استاد ۹ ۳ 

۳ 000 نانب رئيس مجلس الدوله 


ماس الإمستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاسستاذ | مصطفی كامل مصطفى الانشاصى 
المحاسب | محمد سید محمد عیسو 
المحاسب / فوزى عبد الشس‌افی عبد العزيز 


وامانه سر السيد / مينا حسنى حبيب إبراهيم 
صدر [ القر ا 1 لتالی 


في الطعن رقم :۷۱ لسنة ۲۰۲۳ 


المقدم من : شركة مارینو للتجارة 
رقم التسجیل الضریبی : ۷۲ رقم الملف: ott]‏ 
1 الضوان : بش القبانی - مدينة نصر / القاهرة 
الكيان القانونى : شخص اعتبارى النشاط : استيراد 
ضد: مأمورية ضرانب الشرکات المساهمة بالقاهرة 


بشان : تقديرات ارباح الاشخاص الاعتبارية وضريبتها 
سنوات النزاع: E.1۴‏ 


حاصلها حسبما تبين من أور اق النزاع الماثل أمام اللجنة كالاتى:- 98 
تمت المحاسبة حتى عام ۲۰۱۲عن وعاء ارباح اشخاص اعتباريه gw‏ 
الاقر ارات الضريبية : قدمت بياناتها كالتالى ١‏ 
 (‏ ايان ۱۰۳ | ۱۰۹4 
صالی ایرادات ۳۷/۹۹۸4 ۱32253 
التکالیفه 1 انان ۰۱۹4 
آیرادات اخری 1۳۳۷ 5 
؛صروفات عمومية ۱۳۹۷ ۱۳۳۲ 
صاقو ريح / خسارة محاسبی ۱:۳۹ 9۰ 
| الوعاء الف ۱۳۹1 0 
ا AAT‏ ۱۱۰۸۹ 8 
ERR a‏ 
تا 


تم رم 


سح 


A1۸ بتاريخ‎ 


۴ “ان الشركة تمت المحاسية تقديريا وفقا نات 
- اعتماد الايرادات طبقا لا .ا 
المبيعات واعتماد الاكبر. 
- اعتماد A‏ من التکالین ۲ 
- اضافة الایرادان الاخری الى مجمل الریح. 
- اعتماد 9۳۵ من اجمالى, اامصروفات العمومية بعد خصم الاهلاك المحاسبی , 
وعليه كانت المحاسبة كالةالر 
ل ن ۳۰۳ | v.14‏ ۱ 
لا رادات المعتمده ۳/۹۹۸۶ VETS‏ 
يخا سم :التكاليف KES TEVE ۲١‏ 
._الجمل الرر TEAYTAS‏ 151 
يضاا أليه: ایرادات اخری 12۳۷ 
:مصررواات عمومية ۵.۳۰ می ۸2۰۸.۸ ۸« ا 
عاء ارباء الاشخاص الاعتبارية TEV‏ 2-31 


- تم الاخطارینماذج٩‏ اضرییا: 
۸۲ ۱( 


لت من خلال ان اللاي المتخصصة یلیل زیخ ۲۰0۱۱۰ اسدرت ترا روز 
الطعن شكلا » وفی الموض, .؛ احاله النزاع الى لجان الطعن الضریبی. 
- برقم ۲۱۲۶ بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ ورد النزاع الى قطاع لجان از ل 
تحت رقم ١لا‏ واخطر الطاعن باول جلسة بتاريخ517/1/4.٠‏ . 
اللجتة التاجیل لاجراءات ااتدریات بمعرفه الماموریه ولا 
۱ یج 


عن السنوات ۳ بتاریخ ۴ استلام ۱۸/۶/۵ ۰ "وتم الطعن عليه بتاریخ 


یر ٩‏ لسنة ۲۰۲۰ وقيد بسجل الطعون 
4 ولم يرد الاعلان »رعلیه قررت 
و" العامة » وتم تداول الطعن عدده 


اب “ وتبين ورور ذكرة دفا ذلك 2 
“ وبجلسة اليوم صدر القرار اقا کر حتف اولك ارين 


ولة القانونية فان 


: حيث ار الطعن قر ١‏ ۔ 0 
ن ان مت : حيث از ملعن قد استوفي الشروط القانونية 


ل که 5 رل فهو مقبول شكلا . 
7 ام تناول اوجه لزاع من واقع ما تدم به الدفاع على ال التالى 

ددن.کما سبق سرده با رقائع. 
الدفساع_: مطالبا بالاتى 

تخفيض کر الا 5 
وارفق : 1 
- صورة 


ضوئية من قرار لجنة الطعن الصادر للطاعن فيما يخص 1۲ 


رقم ۸۰۷ لسنة ۲ 
- صورة ضوئية من مستخر:, السجل التجارى للشركة الطاعنه. 
بعد الا 


د طلاع على اوراق انز ع وحيثيات الماموريه فى اجراء المحاسبة التقديريه وما 
النزا اع وطلبات فقد استبان للبنة الاتى: 


ان المأموريه قامت باج | ة التقديرية طبة 3 نة تعديلات 

اموری ورا ا دة التقديرية طبقا لاحكام م .4 من 4١‏ لسن رم يدنه ده 1 تقديم الطاعره 
ا لزید للاقرارات للصريية ایم من سوات و اي 3 
حيث تصست الماده على ' للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندا 
كما يكون للمصلحة إجراه راط تقديرى للضريبة من واقع أ 


تقدم به دفاع الطاعن من عرض اوجه 


ات المؤيدة له 
۰ به انات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الض ری 
عدم تقديمه للبيانات والمساندات المويدة للإقرار ..." 
وحيث ان الدفاع تقدم بصور؛ ضوئية 


من قرار لجنة الطعن الصادر للطاعن من اللجنة الاولى بالقطاع الاول فى الطعن رقم 
۱ ۷ لسنة ۲۰۲۲ فيما يخامر ۲۳ والمحدد ادعاء ارباح الاشخاص الاعتباريه للشركة الطاعنه يقيمة ۱ 
وفقا للاسس التالیه 


البيسان 


او 
الايرادات 16م 2 
نسب صالی الریچ- ا 
ال AV!‏ 
تضاف الایرادات الاخرى ۳۰۹۹ 
وعاء ارباح الاشخاص الاعتبارية 
الضريبة المستحقة 


ث من الثابت ان الشركة الطاعنه لم تأتى تغيير فى التشاط عن سنوات النزاع عما سبقها وتطبيقا لما استقر عليه الفقه 
ساء الضريبى ان الملف حاله مثل لذاته واستجابه لمطلب الدفاع فيما يخص اعتماد الايرادات فقد قررت اللجنة اعتماد 
ادات طبقا لما هو مدرج. الاقرارات الضريبية كالتالى:- 


ابيب .ان 
ایرادات ۳۷۹۰۸ ۱۳۹ 
يضاف اليه: ابرادات اخرى EY‏ 1 5 
اجمالى الايرادات من راق الاقرارات الضريبية ۸ جنيه | ۱ جنيه 


ري اللجنة وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٠١77/1/١5‏ والذي 
مل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره التي تنص علي: 


ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 
ستوي عشرة ملايين جنيه وقأنا لأحكام المادتين ٩۳‏ و44 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
صادر بالقانون رقم ۱۵۲ لدنة ۲۰۲۰ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت 
الشركات » وذلك دون الإخائل بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وف للاحکام المقررة بقانون الضريبة على 
لدخل المشار إليه. " 


وفي ضوء ما تواتر ليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشان تفسير نصوص المواد ارقام ۸۲ و ۸٩‏ و ٩۰‏ و ٩۱‏ 
۷ و ۱۲۱ و ۱۲۲ من تانرن الضريية علي الاخل الصادر بالقانون رقم ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۰ ان المشرع الزم کل ممول ان 
یتدم الي مامورية الضراتب اامختصة اقرارا ضریبیا سنویا مصحوبا بالمستندات المؤيدة له ویکون الاقرار الضريبي بذاته 
ربطا للضريبة والزاما باداذبا ني الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
تعدیل الربط من واقع البیانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع 
اي بیانات متاحة في حالة <دء تقدیم الممول الاقرار الضريبي او تقدیم اقرارا غير موید یالمستندات والبیانات . 
وبموجب نص المادة الثالثة ٠.ن‏ القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ فقد ادخل المشرع تعدیلا بالنسبة لربط الضريبة علي المنشات 
والشرکات التي لا یتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملایین جنیه بالشروط الواردة بنص المادة . 
ومؤدي ما تقدم انه اضحي .حا سبة المنشآت والشرکات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ۲۰ لسنة ۲۰۲۳ طبقا لاحکام 
المادتین ٩۳‏ و ۹۶ من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ هو وحده دون غيره الواجب التطبیق بشان حساب الضريبة علي هذه 
المنشآت والشرکات وبالضواب:ل المشار الیها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العلیا وقضاء النقض يشان 
تحدید النطاق الزمني لتطبيق القانون حيث قررت ان القانون بوجه عام بحکم الوقانع والمراکز التي تقع تحت سلطانه » اي 
في المدة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبیقه الزمني ويسري القانون باثره المباشر علي الوقائع والمراکز 
التي تقع ونتم بعد نفاذه. 
وقد تواتر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
مقاصدها والا تفسر عباراتها ب٠ا‏ يخرجها عن معناها او بما يأرل الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بفصلها عن 
موضوعها او بمجاوزتها الاغ,.اض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عليها 
RE‏ 0 


على اش ر ر عشرة پل 


e ۰۲۰ لسنة‎ ۲ 


ناء عليه يتم الفصل في کانة لطعور 


ن المقامة امام لجان الطعن اور 
١ه‏ علب يتم الفصل في كانة یز امة امام لجان الطعن الضر, 
سيین جيه لبق نس اموي رو هر الشرييي من الماك 


r 


الضريبة المستحقة طبقا لقانون ۲۵۲ 2ج 


٠٠‏ جنيه 
۰ جنيه 


ايرادات النشاط للطاعن خلال سنوات 
لضريبة المستحقة من واقع الاقرارات 


۱ من حجم الاعمال 
وح إن التزاع المنظور يستوفي شروط تطبيق المادة الثالثة المشار الیها باعتبار ان الضر 
هد انون ورقم اعمال "اقرا دون العشرة ملايين ومع مراعاة ان النص فيها الرامي 
المستوفية هذه الشروط في ۱/۹ ۷ تاريخ العمل باحكام القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ 
النص تنفیذا للهدف من هذا التشريع . 
- تاسیسا على ما تقدم وبانزال احکام الماده الثالثة من قانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ واعتماد 
النزاع ۲۰۱6/۲۰۱۳ وتحدید الضريبة المستحقة عنها تطبيقا لأحكامهاء ومقارنتها با 
الضريبية المقدمه عن ذات الستوات » فیکون الاتی: 
ايوس سان ۱۰۳ ۱ 14 
صاای ايرادات 8 VE! | VTA‏ 
ايرادات اخرى EY‏ 3 
جمالی الايرادات المعتمده كرقم اعمال 6 جنيه ۲۱ جنيه 
الضريبة طبفا لقانون ۳۰ لسنه 7۰۲۳ ۱ من حجم الاعمال 
طبقا لقاتون ۳۰ لسنة ۲۰۲۲ 


الضريبة المستحةة «لبقا للاقرارالضريب 
وحیث انتهت اللجنة بعد تطبیق احكام الماده الثالثة من قانون 
۳ ۰ ۹۶ من القانون ۱5۲ لسنة ۲۰۲۰ ولما كانت ١‏ 
التی انتهی إليها قرار اللجنة ؛ فحسما للنزاع تكون 


لضريية المستحقة من 
عن عام ٤‏ ۲۰۱بتيمة ۲۱۰۸۹ جنیه » اما 


الضريبة واجبة السداد هی 
عام ۲۰۱۳ تکون 
وتاسیسا لما سبق وحسما لانزاع طبقا لما سبق سرده من 
سنوات النزاع وتکون الضريبة المستحقة عنها كالتالى:- 


- مع احقیه الماموریه فى تطبیق احکام مواد ق ۱ لستة ۲۰۰۰ و 
توافرت شروطها, 
3 موس 


۰ لسنة ۲۰۲۲ باحتساب الضريبة | 


۶ جنيه 


البيه. ان او EET‏ 
صالی ایرادات ۳۷۳۹۹4۹ ۱ VEY!‏ 
ایرادات اخری 1:۳۷ 5 
اجمالی الایرادات الم‌تمده طبقا لقرار اللجنة ۸ جنيه " ۲۱ جنيه 
الضريبة المستحقة طبقا لقرار اللجنة ۹ جنيه ۶ جنيه 


0) 5 


۱۰۰ 


يبة غير مستحقة في تاريخ اعمال 
وواجب التطبيق علي كل الحالات 
فلا يسع اللجنة الا الالتزام بصريح 


ا 


المستحقة وفقا لاحكام الماده 
واقع الاقرار عن ۲۰۱ أكبر من الضريبة 


الوارده بالاقرار الضريبى 


المقدم من الطاعن 
الضريبة | المستحقة بقيمة ٩‏ جنيه. 


حيثيات ؛ فقد قررت اللجنة اعتماد ايرادات الشركة الطاعنه خلال 


ولد ه الاسياب ٠‏ 
- قررت اللجنة /قبول الطعن شكلا , 
جا یت ریت رز ضرق نت فا یهت 
جاء بأسباب وحيثيات القرار تکون الضريية المستحقة کالتالی: 
E‏ بد بو 
و + ( داد عون ادر میت 
حب (ستهوخسون کف رودو تن يم ی 
للا ی ری اور اض متى توا 
شروطها. 
- احقية المامورية فى اعاده 


- وعلي امانه السر 


احتساب الضريبة المستحقة طبقا لما جاء 
اعلان طرفي النزاع بنسخة من هذا القر 


-- 


بأسباب وحيثيات القرار. 
ار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 


